
الانفكــــاك الاقتصــــادي.. خطــــوة الســــلطة
لمعاقبة “إسرائيل” وإعلان عودة الجنيه

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

ــديها ــة الــتي تملكهــا بين ي ــة القوي ــارات الاقتصادي ــوجه نحــو الخي ــدأت الســلطة الفلســطينية في الت ب
للتعامــل مــع الجــانب الإسرائيلــي والتصــدي لتصــعيده القــائم، بعــد الفشــل طــوال الســنوات الـــ

ماضية، في تحقيق أي مكسب من طريق المفاوضات السياسية الشائك. 

الســلطة أطلقــت تهديــدًا مبــاشرًا بتنفيــذ قــرارات وتوصــيات المجلــس المركــزي، والبــدء بخطــوات فــك
ـــه ـــة “الشيكـــل” وإعلان عـــودة الجني ـــل”، والاســـتغناء عـــن عمل ـــاط الاقتصـــادي مـــع “إسرائي الارتب

كثر من  عامًا.  الفلسطيني للعمل والتداول بعد غياب استمر أ

يـــــــــــــــــــــة لحركـــــــــــــــــــــة فتـــــــــــــــــــــح محمد أشتيـــــــــــــــــــــة صرح أن عضـــــــــــــــــــــو اللجنـــــــــــــــــــــة المركز
لجنة فلسطينية تشكلت مؤخرًا تدرس الانفكاك الفلســـطيني مـــن العملـــة الإسرائيليـــة “الشيكـــل”،
ضمــن خطــوات إنهــاء العلاقــة مــع ســلطات الاحتلال، سياســيًا واقتصاديًــا وأمنيًــا وقانونيًــا، وذلــك في

إطار الخطة الإستراتيجية الوطنية التي جرى وضعها مؤخرًا. 

ويضيف أشتية “عمل هذه اللجنة ينضوي في إطار أهداف اللجنة الأوسع نطاقًا التي تصيغ قرارات
المجلس المركزي الفلسطيني ضمن خطة عمل تنفيذية، عن تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي ووقف
التنســيق الأمــني مــع الاحتلال وفــك الارتبــاط معه”. ويتــابع حــديثه “اللجنــة تبحــث الانفكــاك مــن
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اتفاق باريس الاقتصادي عام ، وذلك عبر مقاطعة منتجات الاحتلال وعدم استخدام عملته
الاقتصادية وتغيير النظام الضريبي وترسيخ العمق العربي، لا سيما مع الأردن”. 

اشتيه:  “الاقتصاد الفلسطيني يخسر مئات ملايين الدولارات من استخدام
عملة بديلة، حيث يبلغ حجم تداول الشيكل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

نحو  مليار شيكل”

وبحسب أشتية فيند في هذا الإطار إيجاد بدائل للعملة الإسرائيلية، إما قد يكون اليورو أو الدولار
كـثر العملات تـداولاً في الأراضي الأمريـكي أو بـديل العملـة الرقميـة، علمًـا بـأن الـدينار الأردني يعـد أحـد أ

الفلسطينية المحتلة. 

يـة لحركـة فتـح، أن “الاقتصـاد الفلسـطيني يخسر مئـات ملايين الـدولارات ويوضـح عضـو اللجنـة المركز
 من استخدام عملة بديلة، حيث يبلغ حجم تداول الشيكل في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو

يز المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ودراسة البدائل.  مليار شيكل”، مؤكدًا أهمية تعز

وبدأت ســلطة النقــد الفلســطينية، ووزارتــا الماليــة والاقتصــاد، في الــوقت الحــاليّ بدراسة إمكانيــة إلغــاء
يــة لحركــة فتــح، مفــوض العلاقــات كــده عضــو اللجنــة المركز التعامــل بالشيكــل الإسرائيلــي، وفقًــا لمــا أ

الدولية بالحركة، نبيل شعث. 

كد شعث أن “السلطة الفلسطينية ستبدأ بخطوات رسمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وستشمل وأ
وقف التعامل وبشكل رسمي مع عملة الشيكل”.  

يلفت مسؤول العلاقات الدولية في حركة فتح إلى أن هناك خيارات مفتوحة
لعملات بديلة عن الشيكل الإسرائيلي، ومنها الدولار الأمريكي والدينار الأردني،

وسيكون بديلاً جيدًا ومتفقًا عليه، ويتماشى مع القانون الفلسطيني
الداخلي والبروتوكولات الدولية”

وقـال شعث: “هنـاك أوامـر رسـمية وجهـت مـن رأس الهـرم في السـلطة الفلسـطينية إلى وزارتي الماليـة
والاقتصاد، وكذلك سلطة النقد، لفتح هذا الملف ودراسته بشكل جدي، لاتخاذ الخطوات المناسبة”. 

“نبحث وبصورة جدية طرق قطع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي بشكل تدريجي، ضمن توصيات
المجلس المركزي الفلسطيني، من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، بعد إعطاء الفرصة الكافية

للاحتلال، ولكن دون أي جدوى وفائدة”، يضيف شعث. 

ويوضح أن الخطوة المقبلة هي وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، وستكون هناك دراسة شاملة
وكاملـة مـن الـوزارات المختصـة، خاصـة الماليـة والاقتصـاد، عن أبعـاد تلـك الخطـوة الاقتصادية، ومـدى



نجاحها في حال التعامل بها. 

ويلفت مســؤول العلاقــات الدوليــة في حركــة فتــح إلى أن هنــاك خيــارات مفتوحــة لعملات بديلــة عــن
الشيكــل الإسرائيلــي، ومنهــا الــدولار الأمريكي والــدينار الأردني، وســيكون بــديلاً جيــدًا ومتفقًــا عليــه،

ويتماشى مع القانون الفلسطيني الداخلي والبروتوكولات الدولية”. 

عودة الجنيه الفلسطيني 

وبحسب مسؤول في سلطة النقد الفلسطينية فإن “السلطة ستسعى إلى وضع الجنيه الفلسطيني
على سلم أولويات التعامل خلال الفترة المقبلة، رغم صعوبة الأمر في الوقت الراهن في ظل العقبات

والخلافات السياسية القائمة”. 

وأضــاف أن عودة الجنيــه الفلســطيني للتــداول كورقــة نقديــة فلســطينية رســمية أمــر وارد، مســتدركًا:
“لكن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة على المستويين السياسي والمالي، خاصة أن العقبة الكبيرة في ذلك

ستكون الاحتلال الذي سيواجه تلك الخطوة بكل قوة”. 

وذكر أن قرار السلطة بإلغاء التعامل بالشيكل واستبداله بعملة مؤقتة كالدولار أو الدينار، حتى يتم
توفير العملة الفلسطينية الخاصة، سيكون ضربة قوية وموجعة جدًا للاقتصاد الإسرائيلي الذي تتم

ية مع السلطة الفلسطينية بـ”الشيكل”.  معظم معاملاته التجار

وكانت القيادة الفلسطينية السياسية أنذرت مرات عدة بوقف التعامل بالاتفاق الاقتصادي الموقع
مع “إسرائيل”، المسمى “اتفاق باريس”؛ بسبب عدم تطبيق الجانب الإسرائيلي لما عليه من التزامات

وردت في هذا الاتفاق، الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الطرفين. 



 

العملة الفلسطينية البديلة 

وبحســب خــبراء اقتصــاديين؛ ففــي حــال قــررت الســلطة التعامــل بعملــة بديلــة عن “الشيكــل” فمن
المرجح أن تكون عملة الدينار بصورة مؤقتة، نظرًا للعمق العربي لهذه العملة، بحكم أنها تابعة لدولة
مجاورة هي الأردن التي يتشابه اقتصادها مع الاقتصاد الفلسطيني في كثير من المجالات، مستبعدين
ــع ومــردود للســلطة مــن جــراء اســتخدام عملتــه في ي ــه أن يوافــق الأردن علــى دفــع ر ــوقت ذات في ال

فلسطين. 

كــد الخــبير الاقتصادي الــدكتور مفيــد منصــور، في الضفــة الغربيــة، أن “الســلطة الفلســطينية بــدوره أ
قـــادرة علـــى إلغـــاء التعامـــل بالشيكـــل الإسرائيلـــي، ولكـــن ذلـــك يحتـــاج إلى قـــرار رســـمي من رئيـــس

السلطة محمود عباس، والبعد عن لغة التهديد فقط”. 

وقــال منصــور: “تنفيذ تلــك الخطــوة علــى أرض الواقــع هــو تمــرد حقيقــي من الســلطة علــى اتفــاق
باريس الاقتصادي، والبدء بها رسميًا سيكون له نتائج إيجابية ولمصلحة الفلسطينيين، وسيصيب
الاقتصــاد الإسرائيلــي بضربــة موجعــة، وســتكون هنــاك خطــوات عقابيــة مــن الاحتلال؛ لأنــه المتحكــم

بالعملات الثلاثة الشيكل والدولار والدينار”. 

وأوضــح أن “الظــروف الاقتصاديــة الصــعبة في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة علــى وجــه الخصــوص،
وتحكــم الاحتلال في كــل المــوارد الماليــة التابعــة للســلطة، ومنعه لــدخول العملات لقطــاع غــزة، إضافــة



لعدم وجود توافق سياسي مع السلطة، سيكون عقبة كبيرة تعيق استبدال الشيكل بأي عملة بديلة،
ولكن هذه الخطوة قد تنجح في حال توفر القرار والدعم المالي”. 

كان الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية الشرعية في مناطق الانتداب البريطاني
- على فلسطين وإمارة شرق الأردن، ما بين عامي

وتابع: “نحتاج بعد الحصول على كل الدعم اللازم وتوفر الاحتياطات المالية للحماية من الانهيارات
المالية، إلى بنك مركزي رسمي يصدر العملة المحلية بديلاً عن العملات المتداولة الثلاثة، والبدء بطرحها
في السوق الفلسطينية، والتعامل بها في عمليات البيع والشراء، والبحث عن بديل عن “إسرائيل”،

وإنهاء التبعية الاقتصادية للاحتلال”. 

وبحسب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، يتعامل الاحتلال مع الجانب الفلسطيني بعملة
كــثر علــى الاســتغناء عــن تلــك الشيكــل عنــد الــشراء منهــم، ويرفــض التعامــل بالــدولار، وهــذا يشجــع أ
العملــة، والبحــث عــن بــديل، وتعــاني فلســطين في الفــترة الأخــيرة، خاصــةً قطــاع غــزة، مــن شــحّ في
يــد العملات، وخاصــة الــدولار؛ نتيجــة عــدم وجــود بنــك مركــزي فلســطيني، وتحكــم “إسرائيــل: في تور

العملات. 

Palestine Currency) والجنيـه الفلسـطيني كـان عملـة قـد صـدرت عـن مجلـس فلسـطين للنقـد
ــا لوزارة المســتعمرات البريطانيــة، وكــان الجنيــه الفلســطيني العملــة الرســمية Board) الذي كان تابعً
- الشرعيــة في منــاطق الانتــداب البريطــاني علــى فلســطين وإمــارة شرق الأردن، مــا بين عــامي

، وكان يقسم إلى  مل. 

وحــل الجنيــه الفلســطيني محــل الجنيــه المصري الــذي تم التعامــل به في منطقــتي فلســطين وشرق
الأردن منـــذ احتلهمـــا الجيـــش البريطـــاني مـــن الدولـــة العثمانيـــة في ، وحـــتى قـــرار الســـلطات

 . البريطانية بإصدار عملة خاصة بهاتين المنطقتين في

كان الجنيه الفلسطيني يساوي الجنيه الإسترليني البريطاني بالضبط، حتى أطلق بعض الناس اسم
“شيلينــغ” علــى القطعــة النقديــة بقيمــة  مــل، إذ ســاوت قيمتــه قيمــة الشيلينــغ البريطــاني (ألغــي

 .( شيلينغًا في  تقسيم الجنيه الإسترليني إلى
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